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بيع المضطرَني الفقه الإسلامي: دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقية‎ 


تيسير عبد الله التّاعس 
أستاذ مساعد -كلِيّة الشردعة - قسم الفقه الإسلاميّ وأصبوله 


جامعة دمشق - سوربا 


المستخلص. هَدَفَ البحث إلى دراسة أحكام بيع المضطر في الفقه الإسلامي. حيث تتناول الفقرة الأول 
تعريف المضطرء والمصطلحات ذات الصلةء وحكم معاوضة المضطر بحسب أشكال الأسواق في 
التحليل الاقتصادي. والأدلة الواردة في حكم معاوضة المضطر. وعرض في الفقرة الثانية للصلة بين بيع 
المضطر وبين مجموعة من المسائل الفقهية والاقتصادية. ككراهة التورّق عند بعض الحنابلة las‏ 
لوجود معنى الاضطرار فيهاء ومعرفة ما إذا كان الاضطرار مسوَعًا للتسعير. والقيم الأخلاقية التي 
تضِمّها النظام الاقتصادي الإسلامي للتخفيف من الاضطرار للبيع لأي سبب من الأسباب. 
والاجتهادات الفقهية التي تعطي مَن وجب عليه البيع؛ لأداء حق لزمه. وقنًا يتمكن فيه من المساومة 
الكافية على سلعته. اتبع البحث المنهج الوصفي. وتوصّل إلى نتائج عدة. من أهمها: أن معايير التفريق 
بين الاضطرار والإكراه متعدّدة. وأن معنى الاضطرار غلب على الإكراه على سبب البيع. وأنه لا صلة بين 
الثمن الاتفاتي أو العام وبين حكم معاوضة المضطرء وأن من حق المضطر على البيع مطالبة القضاء 
بتأجيل البيع؛ ليتمكن من المساومة. 

الكلمات الدَّالة: بيع المضطر.ء البيع» المعاوضة. الثمن. السعر العام. 
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؟ .بيع المضطر: مفهومه. وحكمه 

تتناول هذه الفقرة الجانب التأصيلي من الدراسةء 
وعرض اجتهادات الفقهاء وأدلتهم في حكم بيع المضطر. 

7 .ماهية بيع المضطر 

مصطح بيع المضطر مركب إضافي مؤلّف من كلمتين: 
بيع ومضطر.ء كالآتي: 

٠.۲‏ . البيع: من الأضداد» فالبيع والشراء بمعنى 
واحد» وهو من وجوه مبادلة الال JUL‏ على وجه 
المعاوضة» إذ لا يتنازل البائع عن ملكية الشيء ما لم يلتزم 
المشتري بدفع الثمن المتفق عليه بالتراضي بيهما. (النسّفيء 
VYA AAA‏ السيوطي, ۰٤١‏ ۲۰م:۲٥)‏ 

۲ .۲ . المضطر: يراد بالمضطر في اللغة المكره على 
البيع» أو المحتاج إلى الثيء. (ابن الأثیر» ۱۹۷۹٠م:‏ ۸۲/۳- 
AY‏ ابن منظور» ٤‏ ۱۹۹م: )٤۸٤-٤۸۳/٤‏ 

Li‏ المضطر في الاصطلاح» فله أكثر من تعريف» كما يأتي: 

تتعريف السُغدي: "هو أن يضطر الرجل إلى 
طعام أو شراب أو لباس أو غيره» ولا يبيعه البائع إلا بأكثر 
من ثمنه بكثير» وكذلك في الشراء منه". (السُغديء 
٤‏ م: )٤1۸/۱‏ ومعنی قوله: "وکذا في الشراء منه"؛ أي: 
الشراء من المضطرء بأن كان المضطر هو البائع» كأن 
يضطر إلى بيع شيء من ly calle‏ يرض المشتري إِلّا بشرائه 
دون ثمن المثل بِعَبْن فاحش. (ابن عابدين. 19957١م:‏ ه/09) 

فالمضطر بحسب هذا التعريف هو الطرف المغبون في 
المعاوضة بغبن غير معتاد» وهو نفس مِؤدَّى تعريفات أخرى 


وردت للمضطرء منہا: 


-١‏ مقدمة 


أنتجت الظروف الاجتماعية الصعبة في بعض المناطق التي 
تشهد حراكًا سياسيًا مسائل مشابهة لما يعرف في مصادر 
الفقه الإسلامي ببيع المضطر. مثل: مَن أكره على دفع مال 
ظلمًا فباع متاعه لذلك. أو كمن جاع وخشي الموت فباع 
فيما يحمي به نفسه وأهله. والجامع في هذه المسائل أن 
الحاجة للمال الحاضر هي الدافع وراء البيع. وأن البائع لا 
يملك مراوضة المشتري ومماكسته كما يملكها البائع 
المختار. 

إشكالية البحث: تتّضح إشكالية البحث من خلال 
الإجابة عن السؤال الآتي: ما حكم المعاوضة التي تتضمّن 
غبًا فاحشًا في الحالات الاضطرارية؟ 

أهمية البحث: تظهر أهمية البحث من خلال التعريف 
بمصطلح الاضطرارء وبيان حكم بيع المضطر حسب 
أشكال الأسواق المعاصرة. وعرض الأدلة الواردة في 
معاوضة المضطرء ومناقشة الجوانب التطبيقية لمسألة 
المضطر في العديد من المسائل الفقبية والاقتصادية, مثل: 
كراهية التورّق عند الحنابلة لشبّه المتورّق بالمضطرء 
وتسويغ الاضطرار للتسعير الجبري» ودخول الأخلاق في 
النظرية الاقتصادية الإسلامية. والاجتهادات الفقبية التي 
تمن المضطر من البيع بثمن المثل وتساعد في حمايته من 
الكاق. 

ويستند البحث إلى فزضية نفاذ بيع المضطر بأي ثمن 
تراضى عليه المتعاوضانء باستثناء التراضي الذي يخالف 
السعر العام في سوق المنافسة الكاملة. 

واتبع البحث المنهج الاستقرائي عبر تتبع ما ورد في كتب 
الفقه عن بيع المضطرء واستنتاج حكمه وما يتصل به من 
مسائل فقهية واقتصادية. 
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المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار التام. فإنهما لا يكونان في 

. أن عدم وجود الحاجة إلا عند شخص يرجع لسبب 
موضوعي» gudl Kå gag‏ فتشير هذه الحالة إلى أن 
الحالة الذاتية للاضطرارء بقي يهان سيب إخراج منوق 
المنافسة التامةء وهو ما سيأتي لاحقًا. 


ويبدو للباحث أن أثر التفريق بين مسببات الاضطرار؛ 
بين أن يكون السبب ذاتيّاء وهو عدم تحمل التأخير, أو أن 
يكون السبب موضوعيًاء وهو عدم وجود البائع حاجته إلا 
عند من فاك ن الوق و هدا ا كانت 
أولوية حكم إعادة التوزيع» مثل: الإنظار والإعانة والقزضء. 
فالمضطر بسبب ذاتي هو الأوْلَ بهذا من المضطر بسبب 
موضوعي؛ لأن المضطر الذي يشتري من سوق الاحتكار 
التام قد يكون موسرًا وقد يكون معسرّاء في حين يغلب على 
الظن فقر وإعسار المضطر الذي يشتري بأكثر من ثمن 
المثل في سوق المنافسة الاحتكارية أو سوق احتكار القلّة. 
۲ .الفرق بين المضطروالمكره 

هناك تقارب بين مصطلي الاضطرار والإكراهء ووصل 
Cll Blot Lega Gaylazll tela‏ د اة ال خي الفا 
يذكرون في بعض المواضع من كتهم مصطلح الإكراه 
ويقصدون به مصطلح الاضطرارء أو بالعكسء فيساعد 
حصر الفروق بين المصطلحين على تحرير مصطلح 
oF gag iby‏ مراعاة الأحكاء الققبية الخاضة بكل 
مصطلح على حدة. 

وقد وجد الباحث نصّين فقهيّين ورد فهما التفريق بين 
او 


۲.۲.۲ . تعريف الإمام أحمد بن حنبل: هو أن 
"يجيئك محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين". cpl)‏ 
مفلج» ۱۹۹۷م:٤/۷؛‏ ابن مفلح» ۲۰۰۲۳ م» )۱۲٤/١‏ 

Y‏ .تعريف الزركثي: مَن "يشتري الطعام بزيادة 
على ثمن المثل". (الزركشي. 11/0م: )"00/١‏ وعدم تقييد 
الزيادة الواردة 3 التعريف بالفاحشة أو غير المعتادة يدل 
على أن الطعام المشترى كان له قيمة معلومة. وقد تفيّد 
ابن تيمية بالنص على أن الاضطرار يقع في التبايع بما له 
"قيمة معروفة". (ابن تيميةء 6ام: 260669 ولا داعي 
في هذه الحال لتقييد الزيادة على ثمن المثل بالفاحشة؛ لأن 
call‏ يكون فيما له قيمة شائعة فاحشًا وغير معتاد.ء دون 
الحاجة إلى النظر في مقدار الزيادة. 

0 تتعريف تاج الدّين السُّبّْي: "مَن لا يتحمّل 
حالة التأخير إلى مماكسة البيع". (تاج الدّين السُبكي, 
(Fea‏ 

ويظهر للباحث أن تعريف السّبْكي متمّم ومبيّن 
للتعريف الأول؛ من جانبين: 

الأول: أن غبن المضطر وقع بطريق المماكسةء وهذا فيه 
تحديد لنوع البيع الذي تمّت فيه معاوضة المضطر وغبنه. 

الثاني: بيان سبب وقوع المضطر بالغبن» وهو عدم 
تحمل التأخير. فيتمكن الطرف الثاني من ترويض المضطر 
على قبول السعر الممكن والرضا به. 

وسبق ابن تيمية تاج اليّين السّبْك في بيان سبب وقوع 
المضطر بالغبنء فقال: "... وكذا المضطر الذي لا يجد 
حاجته إلا عند شخص ...". (ابن تيمية, 1996١م:‏ 9؟/. (P.‏ 

ويبدو الفرق بين السببين في الآتي: 

. أن عدم Áxil‏ يرجع لسبب ذاتي 3 المعاوض»ء 
ويكون شكل السوق متعدّدًا 3 هذه الحال» باستثناء سوق 


للفكاك من حبس متسلّط ظالم. (الحطّاب. 1997م: 
5) فلم يبقَّ من وجه للتفريق بيهما سوى أن الإكراه 
يتجه مباشرة إلى فعل Lal ali‏ الاضطرار فيتجه إلى 
النتيجة, وهي الحصول على المال من أي وجه كان. 
۲..الفرق بين المضطروالمضغوط عند المالكية 

انفرد المالكية بمصطلح "المضغوط" في أثناء عرضهم 
لشروط لزوم البيعء وبالتحديد شرط الطوع في بيع متاع 

والمضغوط في اللغة اسم من الضَّغْطّة. والضّغط هو 
الإكراه على الشيء والاضطرار إليه. (الفراهيدي. 7١٠١٠م:‏ 
۳ ؛ V/s VAAN coun Gal‏ .£( 

وغرف ايخ أن 5 Jlad Legis!‏ "هومن أطبغظ في 
بيع رَنعه أو شيء بعينه. أو في مال يؤخذ منهء فباع لذلك". 
(VEA/E a VAAY collec!)‏ 

فيجمع تعريف المضغوط بين الإكراه والاضطرار؛ 
فالضغط في بيع عقار أو شيء بعينه إكراه. والضغط على 
سبب البيع. وهو المال. اضطرار. 

فهناك ثلاثة مصطلحات متداخلة عند المالكية: 
المضغوط والمكره والمضطرء ولا يخفى ما يحتاجه الباحث 
من دقة في تحديد الأحكام الخاصة بكل واحد منهاء عند 
الرجوع لمصادر الفقه المالكي. 

ولا خلاف عند المالكية في لزوم بيع المضطر إذا كان 
مشروعا؛ كجبر القاضي المديان على البيع للغرماء. وإنما 
الخلاف في بيع المضطر إذا كان حرامًاء لذلك انقسموا في 
لزومه إلى فريقين: 

الفريق الأول: يرى أن البيع غير لازم» وهو مذهب ابن 
القاسم» ورواه عن مالك. وحكاه عن مُطرّف وابن 
عبدالحَگم وأَصبَ» وقال به سَحنُونء وأفتى به ابن رشد 


wo" االنص الأول: وهو للماوردي. حيث قال:‎ YY 
فإن كانت الزيادة في الثمن لا تشق على المضطر ليسارهء‎ 
فهو في غير مكره فلزمته. وإن كانت شاقة عليه‎ 
فلم تلزمه". (الماورديء‎ coa لإعساره. فهو من بذلها‎ 
(\VY/\0 01894 

لكن يلإحظ صعوبة اعتماد هذا القول كمعيار للتفريق 
بيهما؛ لأنه اعتمد على اليسّار والإعسار والمشقةء وهذه 
کف د 

ووافق ابن عبدالبر الماوردي في اعتماد هذا المعيار 
عندما قال: "وبيع المضطر المضغط لا يجوزء وهو في معنى 
من أكره على البيعء والتجارة لا تكون إِلَّا عن تراضي 
المتبايعين» وأما مَن اضطره الحق إلى بيع متاعه أو اضطرته 
الحاجة أو الفاقة. فلا بأس بالشراء منه بما يجوز التبايع 
به". (اين عبد لبر (VENY RAA‏ 


we الثاني: وهو لابن حزم» حيث قال:‎ gaill. Y. Y.Y 
كمن أكرهه ظالم على غُرم ماله بالضغط ولِم يكرهه على‎ 
البيع. لكن ألرّمه المال فقطء فباع في أداء ما أكره عليه‎ 
)٥۱۰/۷ بغیر حق". (ابن حزم» [د. ت]:‎ 

يمكن dar‏ هذا القول أساسًا للتفريق بين المضطر 
وبين المكره» وهو أن سبب الإكراه ضغط خارجي على 
الشخص يدفعه إلى ai‏ معيّن. وأما الاضطرار فسببه 
ضغط داخلي أو خارجي للحصول على الملل بأي طريقة. 

ولا يبدو للباحث وجاهة التفريق بين الإكراه والاضطرار 
على أساس جبة الضغط فقط. كما ذهب إلى ذلك القره 
داغيء حيث قال: "... الإكراه يحدث نتيجة ضغط خارجي. 
وأما الاضطرار فهو يحصل نتيجة ضغط داخلي ل GS‏ له 
بآخر ...". (القره داغي. ٠٠٠١7‏ م: )]74/١‏ فقصر الاضطرار 
على أنه نتيجة ضغط داخلي رأي فيه نظر؛ لأن الاضطرار 
قد يكون نتيجة ضغط خارجي أيضاء مثل: دفع فدية 
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ويعكس السعر في هذه السوق رغبات المشترين 
والبائعين على selgu J>‏ ويُعادل بينهما عند تغيّر العوامل 
المؤثرة في العرض أو الطلب. فالسعر في هذه السوق سعر 
Silos‏ بمعنى أنه يعكس بصدق حال السوق. ويُحدّد على 
أساس الكميات المعروضة والكميات المطلوبة. 

واختصاص الطلب في هذه السوق بالمرونة اللّانهائية 
يعطي السعر صفة الثبات النسبي أمام التغيرات في الكمية 
المطلوبة. فيمتنع الطالبون عن الشراء إذا ارتفع السعر ولو 

وهذا يعني أن السعر في هذه السوق صورة مطابقة 
لمجموع القوى المؤثرة في السوقء وبالتالي فهو أقوى في 
التعبير عن الرضا من التراضي الذي يجري بين بائع ومشتر؛ 
لأنه يمثل الرضا العام. 

ومؤدّى ذلك أن يرجع البيّعان إلى سعر هذه السوق. 
فيما لو اتفقا على سعر خاص آخر بيهماء سواء كان هذا 
السعر أعلى أو أنزل من سعر سوق المنافسة التامةء ولا 
عبرة للتراضي على السعر الخاص أمام سعر سوق 
المنافسة التامة الذي يمثل الرضا العام» فيكون الثمن 
الذي اتفق عليه العاقدان في حكم المعدوم. 

قال ابن نجيم: "اتفق أهل البلدة على سعر الخبز 
واللحم. وشاع على وجه لا يتفاوت. فأعطى Úd da‏ 
واشتراه فأعطاه أقل من المتعارف. إن كان من أهل البلدة 
يرجع بالنقصان فهما من الثمنء وإن كان من غير أهلها 
رجع في الخبز؛ لأن التسعير فيه متعارف. فيلزم الكل لا في 
اللّحمء فلا يعم". (ابن نُجيم, (TA 0 [a a]‏ 

وقال الحصكفي: "ولو اصطلحوا على سعر الخبز 
واللحم وؤزن ناقصًاء رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا 
اللحم؛ لشهرة سعره عادة". (الحصكفي» ۲١٠١۲‏ م:۳١٠)‏ 


وغيره. وهو المذهب. (الزرقاني» ۲۰۰۲م: ۱۹-۱۸/۰؛ 
الحطّاب. 1997م: 44/6 ؟) 


والفريق الثاني: ذهب إلى أن البيع ماضء وهذا القول 
لابن كنانة. وأفى به اللَّحْمي والسَُّيُوريء (الدُسِوقٍء [د. ت]: 
۳) وهو اختيار المتأخرينء قال عُليشُ: "واستحسنه 
حدّاق المتأخرين» ومال إليه ابن عرفةء وأفتى به ابن هلال 
والعقباني والسرقسطي والقشتالي قاضي فاس نقله في 
المعيار» ونقل القصار عن الماومي مفتي فاس أنه جرى به 
الحكم في مدينة فاس أكثر من مائتي سنة". efile)‏ 
PNAN‏ £/££1( 

وسبب العمل بمقابل مشهور المذهب عند المتأخرين 
هو ما ذهب إليه ابن القاسم ومن نقل عنهمء باستثناء 
سّحنون وابن رشدء من استحقاق المضطر استرداد المبيع 
بلا ثمن إذا اختار عدم لزوم البيع. فيأخذ المضغوط على 
سبب البيع حقه من المشتري. ويرجع المشتري من 
المضغوط على الظالم بحقه. إذا تحقق أن المال وصل 
للظالم» ولم يصرفه المضطر في مصالحه. (الحطّاب. 
مم (¥O.-YEA/E‏ 


؟. .حكم بيع المضطر 

يجد المتتبع لنصوص الفقهاء في حكم بيع المضطر أن 
هناك تعدّدًا لأقوالهم فيه. كما قد يجد تناقضًا ظاهرئًا بين 
بعضهاء ولكن بعد إمعان النظر والتدقيق يجد أن مجموع 
أقواليم تغطي أشكال الأسواقء be hing‏ دفع الباحث إلى 
تقسيم أقوال الفقهاء بحسب أنواع الأسواق إلى ثلاثة 
أقسام, كالآتي: 

...سوق المنافسة الكاملة: وهي السوق التي 
تتحدّد فيها الأسعار من العارضين والطالبين معّاء بحيث لا 


يستأثر أحد الأطراف بتحديد السعر دون الطرف الآخر. 


فالقيمة المعروفة هي البديل عن الثمن المتفق عليه 
بطريق التراضي بالمماكسة في سوق المنافسة التامةء فيما 
لو كان الثمن المتفق عليه أعلى أو أدنى من السعر 
المتعارف. (الهوتي» ۱۹۹۲۳م:۳/٤١٤)‏ 

وهذه المسألة تُعرف بمسألة البيع بسعر السوق. 
وجوازها مبني على أن يكون التبايع في سوق لا يتفاوت فيه 
السعرء وهي سوق المنافسة التامة. قال المصري: "ويجب 
أن نفترض في البيع بسعر السوق أن للسلعة المبيعة سعرًا 
سوقيًا لا يتفاوت. أما إذا كانت أسعارها كثيرة ومتعدّدة 
ومتفاوتةء فإن البيع بسعر السوق لا يصلح لبذه الحالة". 
(المصري» ۷١١۲م:١٥)‏ 

٠. ۲‏ . سوق المنافسة الاحتكارية أو سوق احتكار 
القلّة: تقع هذه الأسواق بين قطبي سوق المنافسة الكاملة 
وسوق الاحتكار التام. فيتفرع عن سوق المنافسة الكاملة 
سوق المنافسة الاحتكارية عندما تفقد السلع فيه صفة 
التجانس» وبنشاً عن سوق الاحتكار التام سوق احتكار 
Lie alas‏ يكون هناك أكثر من منتج واحد أو مستهلك 
واحد في السوق. 

5 اسوق المنافسة الاحتكارية: وهي. كما سبق 
السوق التي نشأت من وجود بدائل قريبةء بديلاً عن السلع 
المتجانسة في سوق المنافسة التامة. فأعطى تعدّد السلع في 
نظر الراغبين بالشراء للبائع سلطة ما في تحديد السعر. 

وتعطي هذه السوق للأفراد الراغبين في البيع أو الشراء 
دورًا هامشيًا في تحديد الثمن. بمقدار سلطتهم الاحتكارية 
فهاء ويمكن أن يتسلّل الغبن إلى المعاوضات بحدود هذا 
الدور الهامثي وهذه السلطة الضيقة. بالإضافة إلى أن 
طبيعة الطلب في هذه السوق سلبيةء وهذا يعني أنه يمكن 
للمنتج أن يزيد كمية مبيعاته بتخفيض السعر. 


والسعر الذي اتفق أهل البلد واصطلحوا عليه لا 
يُتصور في غير سوق المنافسة الكاملة. وهو مؤدَّى قول 
الاقتضاديين ق أن السعر لا يتفيّر ق. سوق المنافسة 
الكاملة إذا تغيّرت الكمية المطلوبة. ووصل الأمر إلى 
استعانة الاقتصاديين بمصطاح (التسعير) الذي جاء في 
قول ابن تُجيم السابق. إذ يميّلون للطلب اللانهائي المرونة 
بالمحاصيل أو نحوها من السلع التي تشتريها الدولة من 
المواطنينء فتحدّد سعر البضاعة مسبقًاء ودون أن يرتبط 
مقدار السعر بالكمية المستلّمة كثرة أو قلة. 

وأعطى متأخرو المالكية للمضطر على بيع المال بغير حق 
الخاد ن الو أو ا تمهاد قدا lost‏ المخبظر الإمشباة: 
وكان شكل السوق أقرب للمنافسة التامةء فالإمضاء مقيّد 
بسعر هذه السوقء ومن باب Gl USI‏ كان الاضطرار بحق. 
قال ابن عبدالبر: "وأما من اضطره الحق إلى بيع متاعه أو 
اضطرته الحاجة والفاقة. فلا بأس بالشراء منه بما يجوز 
التبايع به". (ابن عبدالبّرء ١٠154م: (VYV/Y‏ 


وقال ابن تيمية: "... ولو كانت الضرورة إلى مالا بد منهء 
مثل: أن يضطر الناس إلى ما عنده من الطعام واللباسء 
فإنه يجب عليه أن لا يبيعهم إلا بالقيمة المعروفة بغير 
اختياره. ولا يعطونه زيادة على ذلك". (ابن تيمية» ۱۹۹٩‏ م: 
أ 

أفاد هذا الاقتباس أن القيمة المعروفة مقدمة على 
التراضي الذي يمكن أن يجري بين المتعاوضّين على أكثر 
منهاء فلا يُعطى البائع في هذه الصورة أكثر من القيمة 
ali‏ ضار مستحقًا له بالقيمة المعروفة 
(ابن قدامة, 1974م: )57١/9‏ 

وقال ابن مفلح: "وإن بذله له بفوق djl bo‏ أخذه 
وأعطاه قيمته". (ابن مفلح. ۲۰۰۳م: )۳۸١‏ أي إن البائع 
يلتزم بالقيمة المعروفة. لا بالثمن الذي يطلبه» والمشتري لا 
يعطيه أكثر من القيمة المعتادة. 
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ويُلزم المشتري فيما اشتراه من بضائع من هذه السوق» 
وتلزمه بالثمن المتفق عليه. إذا خَلَت هذه السوق من 
تواطؤ بين المنتجين على القيمة. 

أما إذا كان هناك تواطؤ على السعر من قبل المنتجين. 
فيمكن عندئذ التفريق بين نوعين من المستهلكين: 

الأول: مستهلك مضطر لا يتحمّل حاله تأجيل الشراء 
كالجائع الذي يطلب الطعام للغذاءء فهذا أجاز له الحنفية 
والشافعية الحيلة في إيجاب القيمة بالعقد الفاسد. (ابن 
عابدين. 1597ه:1/: 4١51-١4‏ السيوطي, ۱۹۹۰م: ۲۸۷؛ 
الأنصاري» [د. ت]: ))٥۷۲/١‏ 

إلا أن الباحت يرن ضبرؤرة أن eb Gl Ge gis‏ 
المثل إعلامٌ المضطر للبائع بحاجته الضرورية للمعاوضةء 
ومثال ذلك أن يطلب المضطر القزض والإعانة لقضاء 
حاجة ضرورية لا يحتمل قضاؤها التأخير. 


وإذا لم يحتال المضطر واشترى الطعام بأكثر من ثمن 
المثل» ولو بغبن غير معتاد. لزمه هذا الشراء عند 
الشافعية؛ "لأنه مختار في الالتزام» فكان كما لو اشتراه 
بثمن مثله". al gáa (VIY ANAE agod)‏ 
عابدين من الحنفية فساد العقد إن تم الشراء بأكثر من 
القيمة بكثير. (ابن عابدين» 19957م: ه/150) 

والحكم بفساد بيع المضطر بالغين الفاحش, كما ذهب 
إليه السُغدي وابن عابدينء مُشكل عند الحنفية؛ نظرًا 
لتجويزهم البيع بالغبن غير المعتاد عند شدة الحاجة إلى 
الثمن» فيكون البيع بالعغبن الفاحش جائرًا لجريان العادة 
بذلك بين التجارء قال الزيلعي: "والبيع بالعبن الفاحش ... 
متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمنء والتضجّر من 
العرّضء فلم يخرج من أن يكون بيعًا في العرف". (الزيلعي. 
4:17 » ومن تطبيقات مسألة جواز البيع بالعبن 


الفاحش: 


وبالتالي» لا تعطي هذه السوق مجالاً للمنتجين طلب 
ثمن يحتوي على غبن فاحش؛ لأن السعر في هذه السوق 
مرن سلبيء وهو يعني أن حالة الاضطرار بالغبن الفاحش 
غير ممكنة الوجود في هذه السوق. إذ كيف يمكن للبائع أن 
يطلب ثمئًا غير معتاد وهو يعرف أن عاقبته كَسّاد سلعته؟ 

وقد عبّر ابن عابدين عن صورة البيع هذه؛ عندما 
عرض لتفسير العينة في المذهب الحنفي» فقال: "... قال 
بعضهم: تفسيرها أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر 
ويستقرضه عشرة دراهم» ولا يرغب المقرض في الإقراض 
طمعا في فضل لا يناله بالقرض» فيقول: لا أقرضك» ولكن 
أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهمًاء وقيمته في 
السوق عشرة؛ ليبيعه في السوق بعشرة. فيرضى به 
المستقرض. فيبيعه HUGS‏ ...". (ابن عابدين. 1197١م:‏ 
2/٠‏ وتجمع صورة العينة هذه ملامح سوق المنافسة 
الاحتكارية خاصة. دون سواه من أشكال الأسواق الأخرىء 
فوجود أسعار متقاربة للسلعة في السوق الواحدة. هو 
نتيجة طبيعية لفقدان السلع صفة التجانسء وهو ما لا 
يسمح بغير العبن المعتاد في المماكسة. وهو عين ما جاء في 
الاقتباس. 


5 .سوق احتكار القلّة: وهي السوق التي يكون 
فيها أكثر من منتج واحد كحدّ أدنى. 

تعطي قلة المتعاملين في هذه السوق للبائع دورًا رئيسًا في 
تحديد الثمن؛ كنتيجة طبيعية للموقع الاحتكاري القوي 
للمنتج. وتكون سلطة المستهلك أضعف من سلطة المنتج في 
تحديد الثمن بالمساومة, ويعبّر الثمن عن رضا المنتج التام 
بالثمن الممكن. 

لكن يلاحظ أن أي مشترٍ في هذه السوق يدفع ثمنًا 
للسلعة أكبر مما لو اشتراها من سوق أخرى فها نوع من 
المنافسة, فالكل بهذا المعنى مضطرون إذَا. 


لا يختمل tral ai bat ai ii abas‏ 
"أحب أنْ يتوقّاه" قصد به تحريك جانب المروءة والنجدة. 
ليعينه على الوفاء بطريق الإرفاق Stele‏ ريثما يجد راغبًا 
بالشراء. 

والثاني: المستبلك غير المضطرء وهو مّن يشتري بِعَرَض 
التجارة أو الاستبلاك غير المباشر ونحو ذلك. فحيلة هؤلاء 
ت اتر اذاق عن الع Sigal saad‏ 
القائم في هذه السوق. 

...سوق الاحتكار التام: وهي السوق التي يكون 
فا منتج واحد لا أكثر. 

ولا يظهر فرق بين هذه السوق وسوق احتكار القلَّة إِلّا 
في جانبين: 

الجانب الأول: أن المنتتج هو من يحدّد السعر. والجانب 
الثاني: أنه لا إمكان لتصور وجود التواطؤ في هذه السوق؛ 
لعدم وجود أكثر من منتج فما. 

وهناك تشابه بين هذه السوق وسوق المنافسة التامة 
حيث إن الثمن والقيمة فهما متساويان. فلا يوجد ني 
سوق المنافسة التامة غير القيمة. والثمن بين المتبايعين 
يتحدّد بالقيمة السوقية, ولا يوجد في سوق الاحتكار التام 
غير الثمن» والقيمة فيه تتحدّد بالثمن. 


واختصاص الطلب في هذه السوق بالجمود يؤدي إلى 
الثبات النسبي في الكمية المطلوبة أمام التغير في السعرء 
فلا يؤثر تغيّر السعر في الكمية المطلوبة. 

ولا يظهر في هذه السوق فرق بين شراء المضطر وشراء 
غير المضطرء إذ لا دور لهما في تحديد ثمن المبيع» وبالتالي 
تكون هي ' السوق: Gull lac Gl‏ بالقول: Brat”‏ 
لطر كتصرف "oye‏ الاير (EYV/A sles a]‏ وان 
حزم بالقول: "لو بطل ابتياع المضطر لبطل بيع كل من لا 


- أجاز الإمام أبو حنيفة للصبي المأذون البيع بالعبن 
الفاحش من غير «doll‏ وفي البيع من الولي روايتان. 
(الحدّاد. 5.٠151م:١/7.07؛‏ صدر الشريعة الثاني. 5١١٠م:‏ 
£04/8-.£1( 


- أجاز الصاحبان للوكيل بالبيع البيع بالقبن الفاحش. 
(الموصليء ۱۹۳۷ :۱۱۱/۲ العيني: ١‏ . ١ه:‏ ة/5؟) 


ثم إِنَّ الحكم بالفساد يتعارض مع ما ذهبوا إليه من 
إمضاء البيع إذا تحكّم أرباب الطعام بالسعرء وتعدّوا عن 
القيمة oli Giai‏ كالضّعف. أي باعوا ما قيمته 
خمسين بمائة. (المرغيناني. 5١٠٠م: )١57/7‏ قال ابن 
عابدين: "وظاهره أنه لو باعه بأكثر يجل وبنفذ البيع ...". 
(ابن عابدین» (E. A/T aAA Y‏ 


بالإضافة إلى نصوص أخرى وردت في هذا المعنى. مثل 
قول أحمد الخُجَئْدي: "... وأما الحرٌ البالغ العاقل فيجوز 
بيعه كيفما كان. وكذا شراؤه إجماعًا". (الحدّاد. 19.5م: 
١‏ ابن عابدين» ام .(oY/o‏ 


ويمكن دفع الإشكال بتوجيه القول بالفساد إلى المكره. 
فالاضطرار يأخذ حكم الإكراه؛ وذلك فيما لو ترافق مع 
زيادة الثمن إعسار المضطرء فيمكن بناء على هذا المعنى أن 
يكون المقصود من المضطر الذي حكم الحنفية على 
معاوضته بالفساد هو المكره. وهو ما اعتمده الماوردي في 
التفريق بين المكره والمضطر. كما يمكن دفع الإشكال بحمل 
القول بالفساد على السلع التي تكون قيمتها معروفة 
مشهورة. وهي حالة سعر السلع في سوق المنافسة الكاملة. 

وعلى هذه الشاكلة تحمل رواية حنبل: "يكره بيع 
المضطر الذي يظلمه السلطان» وكل بيع يكون على هذا 
المعنى فأحب أنْ يتوقّاه؛ لأنه يبيع ما يسْوَى كذاء بكذا من 
الثمن الدُون". (ابن قيّم: [د. ت]: 14/6) فلا يحتمل هذا 
النص أكثر من حالة الشراء للوفاء بحاجاته الأساسية التي 
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فلم يقتصر في ترجمة عنوان الباب على المكره. وإنما قال: 
"باب في بيع المكره ونحود. في الحق وغيره". فدخل المضطرء 
فلو لم يبغ الهود أرضهم لم يُجبروا على AUS‏ "ولكنهم 
le Ipod‏ أموالهم. فاختاروا بيعباء فصاروا كأنهم 
اضطروا إلى بيعباء كمن رهقه دَيْن فاضطر إلى بيع ماله 
فيكون جائرًّ". (العسقلاني. 1159م: 1١/517؛‏ القسطلاني. 
كام (AYA.‏ 


فالحديث يدل على جواز بيع المضطرء وهو ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاءء باستثناء حالة المضطر الذي سبّب له 
الشراء بالغبن غير المعتاد إعسارًا عند الحنفيةء والحكم 
أقرب للإكراه فما من الاضطرار. 

۲ .ورد في خطبة لعلي رضي الله عنه» قال: "... وقد 
نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر ...". (ابن 
حنبل» ۲۰۰۱م:۲/۲٥۲؛‏ أبو داود. [د. ت]: 55/7 ؟) 

وهذا الحديث ضعيف؛ لوجود راو مجهول في السندء 
فهو حديث منقطع. والكلام في الحديث كلام علي رضي اللّه 
عنه. (ابن القطّان, /1951م: )١01/7‏ 

ثم إن الحديث محمول على الذي يضطر إلى البيع 
بالإكراه على البيع. (البهقي» ۹۹۱٠م: AVA‏ الخطًابيء 
(AV/T :a ۹Y‏ 


a 


وبناء على هذا الحديث. رجح ابن عابدين فساد بيع 
المضطر إذا كان بأكثر من ثمن المثل بكثيرء كما مرّ سابقًا. 
ببيع المكره وحده» دون بیع المضطر. (ابن الأثيرء ۹م 
(EY A/T aAA ggal SAY-AY/¥‏ 

.تعن ابن عمرء رضي الله عنهماء قال: "لا يُباع 
من مضطر". (ابن أبي شيبةء )۳۲۷/٤:۵۱۹۸٩‏ 


يصيب القوت من ضّيعته". (ابن حزمء [د. ت]: )011١/9‏ 
والحطّاب الذي نقل فتوى لأبي القاسم السُيُوري بلزوم 
ومُضِي بيع المضطر دون تقييدها بثمن المثل. (الحطّاب. 
7م /) 


كما يبدو للباحث أن هذه السوق هي المقصودة أيضًا 
Gs sic‏ أجاز بيع المضطر مع الكراهة. (ابن مفلح. 
17 7375) والذي يظهر للباحث أن المراد بالمضطر 
الذي تكره مبايعته هو الذي اضطرته الفاقة إلى بيع متاعه. 
Lads‏ لما نص عليه ابن عبدالبر في مفهوم الاضطرار. فيدل 
الحكم بالكراهة إلى أن الأؤلى بالمشتري الرفق بمن اضطرته 
الحاجة إلى بيع متاعه. 

قال ابن قدامة: "لا يبتاع من الخانات التي في الطرق. Yl‏ 
أن لا يجد غيره. كأنه بمنزلة المضطر". (ابن قدامة. VATA‏ 
AYA‏ فالخان محط راحة التجارء وتنزل فيه قوافل 
التجارةء فيكون البيع فيه أشبّه بسوق الاحتكار التام. 


.م لأدلة الواردة في حكم معاوضة المضطر 

ورد في السنة النبوية أحاديث في موضوع بيع المضطرء منها: 

...تعن أبي هريرة رضي اللّه عنه, قال: بينما نحن 
في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال: "انطلقوا إلى age‏ فخرجنا معه حتى جئنا بيت 
المذراسء. فقام النبي صلى الله عليه وسلمء فناداهم: "يا 
معشر هود. أسلِموا تسلّموا". فقالوا: قد بلّغت يا أبا 
القاسم. فقال: "ذلك أريد". ثم قالها الثانية. فقالوا: قد 
بلّغت يا أبا القاسمء ثم قال الثالثة. فقال: "اعلموا أن 
الأرض لته ورسوله»ء ly‏ أريد أَنْ أَجُلِيكم. فمن وجد منكم 
بماله شيئًا فليبعه. وإلّا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله". 
(متفق عليه) 

وجه الاستدلال: استدل البخاري بهذا الحديث على 
جواز بيع المضطر.ء والرد على مَّن لا يصحح بيع المضطرء 


الأول: يبدو أن المشتري ليس عنده ثمن نفقته لينقدها 
البائع حالاً؛ ولذلك يطلب القرْض أو الشراء بالثمن الحال. 
ومن حق البائع أن لا يجيب طلبّه. ويختار بدلا عنه طريق 
arala‏ 

الثاني: فيه تجاهل لأثر الزمن في القيمة. فالبدل الحال 
أعلى قيمة من البدل المؤجل إذا تساوياء والمؤجل أنقص في 
المالية من الحال. فآلف وخمسماتة نسيئة يمكن أن تكون 

وبناء عليه لا يعدو أثر الكراهة سوى الترغيب في 
السماحة في المعاملات. أي إن المقصود بها التذكير 
بالجانب القيّعي في المعاملات. ورواية الكراهة غير معتمدة 
في المذهبء قال المرداوي: "لو احتاج إلى نقدء فاشترى ما 
يساوي مائة بمائة وخمسين» فلا بأس. نص عليه. وهو 
ت A a a‏ 
وقال الهوتي: "ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي Á‏ 
بأكثر؛ ليتوسّع بثمنه» فلا بأس» ويسدى التورّق". (المموتي. 
ام 

ثم إن ظروف هذا الحكم تبدّلت بين الأمس واليوم. 
فأصبح تأجيل الثمن في الحياة الاقتصادية “aire‏ 
بالأغنياء وأصحاب الجاه من ذوي اليسّارء ولا تمنح 
القروض لغير ذوي الملاءة المالية. 
۳ .التسعيرالإداري 

الأصل أن يتولى السوق تحديد الأسعارء وتتنوع طريقة 
تحديدها بحسب شكل السوق. وهذه هي الحالة الطبيعية. 
لكن قد يطرأ ظرف استثنائي. الأمر الذي يستدعي تدخل 
وة ا Solel‏ البقوق امايق )::فتعؤب الدولة من 
السوق في تسعير الأموال» ريثما يتعافى السوق. (المصري. 
a۹۷‏ 1.1-4۹( 


)١(‏ وقال ابن مفلح: "ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة 
بمائتین» فلا بأس". (ابن مفلح, (TVT aY Y‏ 


وجه الاستدلال: قال أبو غبيد: "قال ابن إدريس: 
ا Ning ise gif SLE ancl do oS! ull)‏ 
وجه الحديث» وقد كان بعض الناس يحمله على الفقير 
المحتاج» يذهب به إلى أنه يبيع بأقل من الثمن لحاجته. 
ولست أرى هذا شيئًاء وإنما هو كما قال ابن إدريس". (أبو 
(MAYA ca VAAL eé‏ 


فحمل أبو poe cul Sod tue‏ على المكره على البيعء 
وأنكر حمله على المحتاج. (ابن الأثيرء 91/9١م:‏ 87/7) 


".بيع المضطرفي التطبيقات الفقبية والاقتصادية 
فل نة الق لى عرض التطبيقاك. الفقبية 
والاقتصادية لبيع المضطرء كما يأتي؛ 
١٠‏ .بيع العينة (التورّق) عند بعض الحنابلة 
التورّق عند الحنابلة نوع من العينة. ويختص ببيع 
السلعة إلى غير بائعها الأول بيعًا ثابتّاء ولا ترجع السلعة إلى 
بائعها الأول بحال. 


وبكره أن يكون أكثر بيع الرجل أو عامّته نسيئة. فإن 
الشراء بالتورّق إنما يقع من رجل مضبطر إلى نفقة Le das‏ 
عليه الموسر بالقرضء فلا يبيعه نقدًا حتى يربح منه نسيئة 
بما أحب؛ "فيبيعونه ثمن المائة بضعفهاء أو نحو ذلك". 
(ابن تيمية, 1994م: 43/1 -.5) 

فيختار البائع بالتورّق سبيل البيع نسيئة لأمرين؛ الأول 
الامتناع من البيع بسعر السوق الحاضر. والثاني البيع بما 
يختاره من الثمن نسيئة. 

قال ابن قيّم : "وأيضًا فبيع العينة إنما يقع غالبًا من 
مضطر إلهاء وإلّا فالمستغني عنها لا يشغل ذمّته بألف 
وهاي اة الت بلا بجرورة وحامة تدعو إل 
ذلك". (ابن قيّم, )۱۳٤:۵۱۹۹۱‏ 


لكن يناقش هذا الرأي بأمرين: 
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٠.5.“‏ . استحباب تفعيل خُلَّقَ السماحة في البيع 
والشراء: فقد ورد من حديث جابر بن عبداللّه. رضي اللّه 
عنهماء أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: "رحم اللّه 
رجلاً سمحًا إذا gl‏ وإذا اشترىء وإذا اقتضى". (البخاري. 
(0V/Y aY. Y‏ 

ومن الأمثلة الواردة في خُلّق السماحة: 

٠...۳‏ .تفضيل الرْخص على الاستقصاء في الثمنء 
قال ابن يونس: "وكانوا يحبُون المكايسة في الشراء 
وارتخاصه". (ابن یونس» ۲۰۱۳م:۱۰۹۲/۱۳) 

۲.٠.۲۳‏ . الوقوع بالغبن عن قصد» على سبيل 
الصدقة الخفيةء قال البكري: "وجعل بعضهم من 
الصدقة الخفية: أن يبيع مثلاً ما يساوي درهمين بدرهم". 
(البکري» ۲۳۸/۲:۵۱۹۹۷) 

۳...٣‏ .من المروءة ترك المضايقة في المماكسةء 
وخاصة في المحقّرات. جاء في الأمثال: "كثرة المكاس من 
أفعال الخسّاس". (الراغب الأصفهاني» ١٠٠7م:١/06.0)‏ 

Jeras. YYY‏ نظام التوزيع الفردي التوازني القائم 
على معيار الحاجة والتكافل: حتى ل يُترك المضطر يبيع 
alle‏ ويُغتنم اضطراره. قال الخطًّابي: "فهذا سبيله في حق 
beable Gail‏ أن لا يُباع على هذا الوجه. وأن لا يُفتات 
عليه بمثلهء ولكن يُعان ويُقرض ويُستميل له إلى الميسرة 
حتی یکون له في ذلك بلاغ"» (الخطًابي» ۱۹۳۲م: ۸۷/۳) 
ونقل النووي عن الخطابي أيضًا: "فيستحب أن لا يُبتاع 
منهء بل يُعان؛ إما بهبة. وإما بقرزضء وإما باستمهال 
صاحب الدَّين". (النووي. (ETAT eNA‏ 

والحاصل أن النظام الاقتصادي الإسلامي جاء بمجموعة 
من القيم الأخلاقية للتخفيف من الأثر السلبي للحاجة المالية 
الطارئة التي يمكن أن يتعرّض لها بعض الأفراد. وتحمهم من 
التصرف في أموالهم من دون تخطيط مسبق. 


فهل ينقل الاضطرار وظيفة تحديد السعر من السوق 
إلى الدولة؟ 

تحتاج الإجابة عن السؤال إلى التفريق بين حالتين: 

٠١.‏ . الحالة الأولى: أن يكون ارتفاع السعر نتيجة 
تواطؤ المنتجين. كما في حال حصر البيع بأناس معيّنين. 
وتفن al‏ انشكان القلةوتكون القيية السوفية 


الله أغان هن ن ال 
يجوز للدولة أن تتدخل لرفع ظلم ارتفاع السعر نتيجة 
تمالؤ المنتتجين. بفرض سعر المثل. 


ولا يختص ارتفاع السعر بالمضطرين أو سواهم» إذ 
يُفرض على جميع المستهلكين الشراء بالقيمة السوقية 
الاتفاقيةلكن عدم 'قذرة خبط فلن Usui sla!‏ 
A sw eat algal‏ نميل له الةم اها 
ووجوب التعويض بثمن المثل. 

YA‏ . الحالة الثانية: أن يكون ارتفاع السعر نتيجة 
الظروف الطبيعية للعرض والطلب. وتكون القيمة 
السوقية مساوية لثمن المثل. ويغلب حدوتثها في أسواق 
الاحتكارات. 

فلا يجوز التسعير في هذه الحالء فارتفاع السعر إذا 
خلا عن تواطؤ لا يُعَد مسوَعًا يجيز التسعير على الناس؛ 
لأن المعاوضات جارية بثمن المثل في السوق. 

وليس للمضطر مزية على باقي المستهلكين في السوق. 
۳..لاقتصاد والأخلاق 

تُقدّم النصوص الفقهية الواردة في بيع المضطر مثالاً 
عن الترابط بين الأخلاق والاقتصادء فإذا كانت ظروف 
Squall pSeal, SIL sol coud Clblly Ga yall‏ 
فرض السعر الذي يرغب فيهء فإن هناك مجموعة من 
القيم الاقتصادية التي تضبط هذا الوضع, وهي كالآتي: 


.٤‏ الخاتمة 

gill! J] cued! yas‏ والتوسيات الآنية: 
حاجة لا تحتمل التأخير. 

۲ . الأمثلة التي ساقتا المصادر الفقهية هي العمدة في 
التفريق بين الاضطرار والإكراه» فالاضطرار يتوجّه إلى 
سبب البيع. والإكراه يتوجّه إلى المبيع ذاته. 

”ل أثر لمقدار العوض المتفق عليه بالتراضي العام أو 
الفردي في حكم بيع المضطر. 

É‏ . وجوب القيمة أو ثمن المثل ينحصر في البيع بسوق 
المنافسة التامة؛ لأن السعر العام أقوى في الدلالة على 
الرضا من الثمن الخاص. 

la. 0‏ ورد في بيع المضطر من الحكم بعدم المشروعيةء 
من نصوص أو آراء فقهيةء لا يراد به المضطر بمعنى المحتاج. 
الاضطرار بحق والاضطرار بغير حق. 

/.يقيّم جانب المروءة في أحكام بيع المضطر أنموذجًا عن 
الصلة القائمة بين القيم الأخلاقية وعلم الاقتصاد الإسلامي. 

8 : يمكن للدولة التدخل في تأطير وتنظيم التوزنع 
الفردي التكافلي. والإفادة من ذلك في تفعيل الضمان 
الاجتماعي وتوسيعه على أكبر عدد من المحتاجين. 

۹.يوصي الباحث بضرورة تدخل الدولة غير المباشر في 
بأسواق الاحتكارات إلى أسواق المنافسةء ومن تم تحقيق 
المشاركة الفعّالة من أطراف السوق في تحديد السعر. 

٠.يوصي‏ الباحث بالاهتمام بالمسائل الفقهية القديمة 
التي أعادت الظروف الحاضرة إحياءها وبعثها من جديد. 


٠.۳‏ . ضوابط فقهية وقائية من الاضطرار في حالات 
إيجاب البيع بحق 

يقسم الاضطرار من جبة الحق إلى نوعين: الأول ما 
يكون بغير حقء والثاني ما يكون بحق. 

ومن أمثلة الاضطرار بغير حق: "كمن أكرهه ظالم على 
غرم ماله بالضغط عليه ولم يكرهه على البيعء لكن ألزمه 
المال فقطء فباع في أداء ما أكره عليه" (ابن حزم» [د. ت]: 
)٠‏ والسبيل للتكافل مع هذا المضطر هو تفعيل 
منظومة القيم الأخلاقية التي جاء بها النظام الاقتصادي 
الإسلامي. 

ومن أمثلة الاضطرار بحق: "ما لو ألزمه القاضي ببيع 
ماله clay‏ دَيْنه"» (ابن عابدین» La Elég (09/0 a144 Y‏ 
يكون هذا النوع من الاضطرار عن طريق القضاءء والبيع 
بإشرافه المباشر أو برقابة منه» وبطريق المزايدة أو 
المماكسة. ويمكن للسلطة القضائية أن تستفيد من 
مجموع القيم الأخلاقية في تنظيم عملية المعاوضةء إذا 
لست جنوحًا عن قاعدة العدالةء فتُجّول هذه القيم إلى 
أحكام إدارية؛ لضمان تحقيق أعلى ثمن ممكن لسلعة 
البائع المضطرء ورد الحقوق إلى أصحابها ALIS‏ 

giha. y. eY‏ الاستمبال إلى ميسرة يمكن أن يكون 
مستندًا للقاضي في إجابة المفلس إلى طلب تأجيل البيع إلى 
وقت وجود راغب بثمن المثلء قال النووي: "إذا ثبت على 
إنسان دَيْن حالٌ. وله مال من عقار أو غيره. فأمره الحاكم 
ببيعه. فلم يجد راغبًا يشتريه بثمن مثله في ذلك الوقت. لم 
le ne‏ بيعه بدون ثمن مثله بلا خلاف؛ بل يصبر حتى 
يوجد مَن يشتريه بثمن مثله". (النووي. 1997م:1717) 

۳ .ويمكن الانتقال Spall of adh Ailey! gles‏ 
من التكافل الفردي إلى الضمان الاجتماعيء ويُدرجٍ في قائمة 
المستحقين للمساعدة عبر مؤسسات الدولة المتخصصة؛ 
كمؤسسة الزكاة. 
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الإسلامية. وعنوان الأطروحة: "العرض والطلب في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية". وبعد 
استكمال مدة الإيفاد الداخلي والحصول على المؤهل العلمي المطلوب عاد إلى كلية الشريعة ليقوم 
بتدريس المواد المطابقة لتخصصه. وهي: علم الاقتصاد مقارنًا بالاقتصاد الإسلامي. والمؤسسات المالية 
الإسلامية. كما تولى الإشراف والمناقشة للعديد من الرسائل العلمية التي قدّمت للكلية. ودرّس مواد 
الاقتصاد الإسلامي وإدارة العمليات المصرفية الإسلامية في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية- فرع 
مجمع الفتح الإسلامي بدمشق. له أكثر من خمس عشرة بحنًا علميًا محكمّاء في موضوعات ple‏ 
الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي. البريد الإلكتروني: 2ام».121215112)00811211. 
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ABSTRACT. This research aims to study the rules relating to the sale of the needy in 
Islamic jurisprudence. The first paragraph deals with the definition of the needy and 
related terms. It then proceeds in spelling out the rules that govern the exchange of the 
forced sale under pressure in different market forms as defined in economic analysis. In 
addition, the paper covers other important points like the relation between the sale of 
the needy and a group of economic and jurisprudence issues, such as the ‘dislike’ of the 
sale of Tawarruq by some Hanbali jurists as there is an element of necessity in this 
kind of sale. For reaching the intended objectives, the research used descriptive 
methodology, and reached several conclusions; the most important of which: the 
standards for differentiation between being the needy and forced are numerous, and the 
meaning of the needy overwhelmed that of forced in this subject, and fact that the 
needy has the right to resort to judicial measures to postpone the execution of the sale, 
to be able to bargain for good price on proper grounds. 
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